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الملخص
كما الفساد الإداري والمالي ظاھرة قدیمة قدم المجتمعات الإنسانیة وأنظمتھا السیاسیة ،

أنھا لا تختص بشعب أو دولة أو ثقافة واحدة دون الأخرى، إلا إن حجمھا ومستویاتھا  
ونوعھا تختلف من مجتمع لأخر وفقا لمعطیات عدیدة كنوع الحكم السائد 

، الثقافة، البنیة الاجتماعیة، العدالة، القیم السائدة ، الآثار الجانبیة )دیمقراطي، دیكتاتوري(
.ع الظاھرة والمفسدین وكیفیة التعامل م

تلك الظاھرة علىأن مكافحة الفساد تستدعي من الجھات الأكادیمیة والمھنیة تسلیط الضوء
أولا وبیان أثارھا السلبیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الناتجة عنھا، ومن ثم إیجاد  

.السلبیة على المجتمعفعالة لمكافحتھا والتقلیل من آثارھا) إداریة ورقابیة ( آلیات عملیة
رقابي للحد من ظاھرة الفساد –أن الھدف الرئیس للبحث یتمثل في وضع إطار إداري 

الإداري والمالي في البیئة العراقیة بما یساعد الجھات الحكومیة بالذات الرقابیة 
والمجتمعیة بصفة عامة في منع وكشف حالات الفساد  التي تحدث في القطاع الحكومي لما 

قع إن یحققھ الإطار المقترح من اثار ایجابیة في تطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات یتو
.وتحقیق أعلى درجات الشفافیة 
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ABSTRACT`
Economic and social development resulting from them, and then

finding practical mechanisms (administrative and regulatory) are
effective to control and minimize its negative impacts on society.
Administrative and financial corruption phenomenon as old as
human societies and their political systems, as they are not
concerned with the people or the country or culture, and one without
the other, but the size and the level and type vary from one society to
another according to the data many as a rule the dominant
(democratic, dictatorial), culture, social structure, justice, the
dominant values, side effects and how to deal with the phenomenon
and the corrupt.

That the fight against corruption requires of academic and
professional bodies to shed light on this phenomenon, first raised by
the statement and the negative political
The main objective of the research is to develop a management
framework - a control to reduce the phenomenon of administrative
and financial corruption in the Iraqi environment to help government
agencies in particular regulatory and community in general in the
prevention and detection of corruption cases that occur in the
government sector to expect that achieved by the proposed
framework of the positive effects in the application laws,
regulations, instructions, and achieve the highest degree of
transparency
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المقدمة
لفة، إلا أن الفساد أن الفساد بصورة عامة یمارس بأسالیب وطرق وعنوانین مخت

الإداري والمالي ظاھرة قدیمة قدم المجتمعات الإنسانیة وأنظمتھا السیاسیة، وھي ذات حجم 
ومستوى ونوع یختلف من مجتمع لأخر وفقا لمعطیات الثقافة ، البنیة الاجتماعیة، العدالة ، 

. القیم السائدة ، نوع الحكم ، مدى تقبلھا في المجتمع  وكیفیة التعامل معھا
أن ظاھرة الفساد الإداري ولأھمیتھا تستوجب من الباحثین تسلیط الضوء على مكامن  

علیھا لما لھا من تبعات سلبیة الفساد من خلال الدراسات الجھات والمھنیة وتسلیط الضوء
على الاقتصاد المحلي ومن ثم البحث عن برامج إداریة ورقابیة لمكافحة الظاھرة والحد 

.یة على المجتمع من أثارھا السلب
أهمية البحث

لما تتسم بة ظاھرة الفساد الإداري والمالي من مخاطر اجتماعیة واقتصادیة 
رقابي –وأخلاقیة ذات اثأر سلبیة على المجتمع فان الباحثان قد سعیا لوضع إطار إداري 

ادنى إلىیكون اللبنة الأولى لتصمیم نظام متكامل للحد من ھذه الظاھرة وتشذیبھا
ستویاتھا مقارنة بالبیئة الدولیة ، وعلى المستوى المحلي تكتسب الدراسة أھمیتھا منم

خلال مساعدة الجھات الحكومیة ومنھا الرقابیة في معالجة تلك الظاھرة من خلال وضع 
القواعد وبیان المقومات وتحدید المستلزمات الواجب توافرھا من بناء نظام إداري 

.اقیة ورقابي صحي في البیئة العر
مشكلة البحث

الدولة العراقیة وأجھزتھا المختصة من ضعف ألأنظمة الإداریة والرقابیة المرتبطة تعاني 
.الإداري والمالي ، الأمر الذي ساھم باستشرائھ في معظم مفاصل الدولة بمكافحة الفساد 

هدف البحث
اھرة الفساد رقابي للحد من ظ–أن الھدف الرئیس للبحث یتمثل في وضع إطار إداري

الإداري والمالي في البیئة العراقیة بما یساعد الجھات الحكومیة بالذات الرقابیة 
والمجتمعیة بصفة عامة في منع وكشف حالات الفساد  التي تحدث في القطاع الحكومي لما 
یتوقع إن یحققھ الإطار المقترح من اثأر ایجابیة في تطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات 

.یق أعلى درجات الشفافیة وتحق
فرضية البحث

:اعتمد الباحثان الفرضیة الآتیة
رقابي متكامل یضمن الاستقلالیة والمساءلة والعدالة –یؤدي عدم وجود نظام إداري 

.والشفافیة إلى تكوین  بیئة تساعد على انتشار ظاھرة الفساد الإداري والمالي في العراق
منهج البحث وأسلوبه

رقابي –الباحثان المنھجان الاستنباطي والاستقرائي معا لإعداد إطار إداري استخدم
للحد من ظاھرة الفساد الإداري والمالي ، مع استعمال أسلوب الدراسة المكتبیة بالاعتماد 
على الكتب العربیة والأجنبیة وكذلك الدوریات والقوانین واللوائح الصادرة من الھیئات 

.اریر منظمة الشفافیة الدولیةالرقابیة المحلیة وتق
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المحور النظري/  المبحث الاول
مفهوم ومظاهر الفساد الإداري والمالي

ھمكامنة ومستویاتة في العراق الاسباب  والجھات المعنیة بمعالجت

تمھید
اتسم الفساد في الماضي بتصرفات فردیھ وعلى مستوى محدود كما وان الثقافة 

نھ ومقاومة لھ، فیما تطورت واتسعت أفاقھ الیوم وقد أضحى المجتمعیة كانت بالضد م
.المفسد ھو القاعدة ولم یعد استثناء لشرعنتھ من المؤسسات وتوفر الحمایة لھ من المساءلة

ومن خطورة الفساد فقد وصل إلى المنظمات المالیة الدولیة كالأمم المتحدة والبنك الدولي 
.المعالجةواخذ ینخر فیھا وھي على عاتقھا مھمة 

أن الفساد ھو احد الأضرار التي یعطي إشارة مضیئة إلى وقوع خطا في إدارة الدولة كما 
وأن الوحدات الرقابیة التي أوكل إلیھا مھمة المعالجة بحاجة إلى خطط إستراتیجیة تحد من 

.الظاھرة وتخفض مستویاتھا
Transparency)1996سنة1الشفافیة الدولیةمنظمةوأشار تقریر International)

10منأقلدرجةعلىحازتدولة27أنمختلفة ظھردولة54شمل استطلاعھ والذي
تتحمل درجات من السلم التقویمي المؤلف من تلك الدرجة وكانت جلھا دولاُ نامیة ، فیما 

من كلفة % 20الدول المتقدمة أو النامیة تكالیف باھظة بسبب الظاھرة تصل إلى 
لتي یتم تنفیذھا غالبا خارج إطار المواصفات المطلوبة بل أضحت الشركات المشروعات ا

بمبالغ الرشى التي تقدمھا للموظفین ) ولا تستطیع الإفصاح عنھا(تجمل حساباتھا الختامیة 
العمومیین ، وان وقعھا اكبر واخطر في الأخیرة إلتي تعاني مشاكل في اقتصادیاتھا 

ولم یعد الفساد حكرا على البشریة والإنسانیة فیھا، الوطنیة وانخفاض مؤشرات التنمیة
القطاع العام بل یشمل القطاع الخاص ایضأ وھو حلقة الوصل والمسؤول عن الكثیر من 

.حالات الفساد في القطاع العام 
الفساد السبب الرئیس في الكثیر من الانھیارات الاقتصادیة التي حصلت في العالم یعد

.رقابة الكافیة علیة أخیرا بسبب افتقاد ال
لذا یرى الباحثان إن محاربة الفساد لیس مھمة ألأجھزة الرقابیة الحكومیة فقط بل عموم 

.المجتمع وبالأخص منظمات المجتمع المدني

بمشاركة سبع اعضاء من خمسة دول 1950ة على ید الالماني بیتر ایجن انشات المنظمة العالمیة للشفافی1
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مفھوم الفساد. 1
بالنظر لأھمیة الظاھرة ومخاطرھا الكبیرة على المجتمع المحلي والدولي فقد 

اختلاف الزاویة التي ینظر من خلالھا المھتمین بھا لذا لا یوجد تعددت واختلفت التعاریف ب
).87، 2000الكبیسي، (إجماع حول تعریف الظاھرة 

محاسبیة فیما اتجھ علماء الإدارة إلى -فعلماء المحاسبة قد نظروا إلیھا من زاویة مالیة 
وع  واتخذ علماء المنظور الإداري وكیفیة استغلال المفسد لوظیفتھ بغیة الكسب غیر المشر

القانون خطاُ تعریفیاُ بالقوانین التي تعالج الظاھرة والوسائل والإجراءات التي توقع المفسد 
تحت طائلة المسائلة والقانون ، وھكذا بالنسبة لعلماء الاجتماع والنفس والتاریخ والفلسفة 

فات الحدیثة التي فلھم رؤاھم لھذه الظاھرة والتي تختلف عما سبق ، إلا إننا سنورد التعری
.لھا علاقة بالجانبین المالي والإداري قدر تعلق ذلك ببحثنا

سوء "إذ عرف البنك الدولي ووافقتھ بذلك منظمة الشفافیة الدولیة الفساد بأنھ 
)24، 2002العنزي ، "(استغلال الوظیفة العامة من اجل مصلحة خاصة ذاتیة أو جماعیة

في ) 73، 1999الشیخلي ، (الشیخليوشاركھ)11م ، 1998مورو ، (فیما یرى مورو 
المتاجرة بالوظیفة وامتیازاتھا واستغلال النفوذ لغیر الإغراض "بان الفساد الإداري ذلك 

" القانونیة الموجودة لأجلھا
ویلاحظ من التعریفین أعلاه والأدبیات التي تعرضت لتعریف الفساد قد أشارت إلى  

لظاھرة كإساءة استغلال الوظیفة العامة لتحقیق المكاسب الأنشطة التي تندرج تحت ھذه ا
.الخاصة ، إلا أنھا لم تتعرض إلى تعریف الفساد بشكل مباشر

إلاخلال بالمصلحة العامة " وفي اطار ذلك یرى الباحثان ان الفساد الإداري والمالي ھو
" .لاكتساب مصالح خاصة
معنى الشائع وھو یستخدم ضحیة الغموض الذي یكتنف ال) الفساد(إذ أن مصطلح 

الیوم في جانب كبیر من قبل الصحفیین ورجال السیاسة بصفة خاصة كمفھوم عام یشمل 
كل إشكال استغلال الوظیفة سواء أكانت عامھ أو خاصة ویكتسب ھذا المصطلح مغزى 
أوسع عندما یستعمل للدلالة على توقعات تحدث خارج الشرعیة یقوم بھا أصحاب سلطة 

بث معلومات متمیزة تتعلق بإفشاء وظائف او بمشاریع تنظیمیة او (إداریة سیاسیة  أو
عندئذ یصبح الفساد مرادفا للانحراف دون ان یكون ھنالك تحدید واضح ) ترتیبات ضریبیة

.للمعیار الذي یجري فیھ ھذا السلوك على أساسھ
ح بین ممارسات بالغة التنوع تتراو)) الفساد((وفي معظم الإعمال یشمل مصطلح 

أو أكثرھا توسعا ، وكثیراُ ما یحدث اذا ) تلك المتعلقة بقانون الجزاء(أكثر التعاریف شكلیة 
ما تعلق الأمر بالحدیث عن الفساد الدولي بصفة خاصة تم الخلط بین أنشطة الحریة 
المنظمة وفساد الصفوة السیاسیة وكل الإشكال الأخرى فیما تتجاوز القواعد الوطنیة 

)31، 2009لاكوم، .(عب بالأنشطة غیر القومیة والتھرب الضریبي والرشوةطرائق التلا



129  

-:أنواع الفساد.2
) 18-14الموسوي ، بدون تاریخ نشر ، ص(یقسم الفساد إلى أربعة أنواع ھي

ـ:
.ـ الفسـاد الإداري 1
.ـ الفسـاد المـالـي 2
.ـ الفسـاد السیاسـي3
.ـ الفسـاد الأخلاقـي 4

واع الأربعة فیما بینھا ارتباطا وثیقا وكأنھا في حلقة واحدة تتبادل في كل وترتبط الأن
الأنواع والمسمیات خلال الفترات الزمنیة لممارسة تلك الظاھرة ،إذ إن سوء استعمال 
المنصب الوظیفي ھو نافذة للفساد الإداري والمالـي ویكون الدخول من خلال بوابة 

.لأخلاقیة في البنیة الھیكلیة للمفسدالسیاسة یصاحب ذلك القصور القیم ا
إلى قسمین ، القسم الأول منھا ھو حالات الفساد )  2009:25شرف الدین ، ( فیما قسمھا 

الإداري التي تعدھا القوانین كجرائم مثل جرائم الرشوة واختلاس المال العام والقسم الثاني 
لفة لواجبات ومقتضیات الوظیفة حالات الفساد الإداري التي یرتكبھا الموظف العام بالمخا

العامة كعدم أداء مھامھ الوظیفیة أو التقصیر في أداءھا أو عدم إطاعة الرؤساء او إفشاء 
.إسرار الوظیفة

ـ:مظاھر الفساد الإداري والمالي-3
:الفساد الاداري ومظاھرة 3-1

أثناءئةیمكن وصف الفساد الإداري بمجموع تصرفات وأنماط سلوك الموظف الخاط
:وصنف الفساد الإداري إلى لعملھ ،أداءه

الفساد الجماعي وھو الأخطر -الفساد الفردي والذي یقوم بة شخص بصورة فردیة ، و-
)86، 1995عبد الباقي، . (خارجةكونھ یضم عدداُ من الإفراد یمثلون الجھاز الإداري أو من

ضمن سوء استخدام المنصب العام كل عمل یتفیما یرى الموسوي إن الفساد الإداري 
)  110الموسوي ، بدون تاریخ نشر، .  لتحقیق مصلحة خاصة 
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: فھي الأتي مظاھر الفساد الإداري إما
.استغلال النفوذ أو المنصب، 1
المحسوبیـة. 2
الـمحابــاة. 3
الـواسطــة. 4
.إساءة المعاملة. 5
.الاحتیال والتحایل  على  النظام. 6
.یین الأقاربتع. 7
.تھریب الأموال إلى خارج البلد ثم القیام بغسلھا. 8
.الأداء الوظیفي والمؤسساتي ضعف. 9

.عدم الشعور بالوطنیة والمسؤولیة . 10
.القضاءبسیرالتدخل. 11
.المناسبالمكانفيغیر المناسبالرجلوضع.12
.لدوام والتسیب  الوظیفيعدم الالتزام بالمواعید المحددة للمباشرة ل.13
.غیاب الشفافیة في سیر المعاملات الإداریة. 14
)17، 2006محمد ، .  ( اشتغال الموظف بإعمال تجاریة دون إذن رسمي. 15

:المالي ومظاھرة الفساد3-2
للقواعد)الفردي أو الجماعي ( یشار لھ بأنھ مجموعة المخالفات المالیة على المستوى 

الأجھزة الرقابیة أو سوء تعلیماتالأعراف المحاسبیة والمالیة وكذلك مخالفةوالأحكام و
تطبیقھا بقصد شخصي ، آذ إن المحاسبة الإبداعیة أضحت وسیلة لتمریر وتغطیة 
التصرفات التي تندرج تحت مفھوم الظاھرة ، ویحدد مركز أضواء للبحوث والدراسات 

مركز أضواء للبحوث والدراسات : ( يالإستراتیجیة مظاھر الفساد المالي في الأت
) :الإستراتیجیة 

.الـرشــوة المحلیة أو الدولیة. 1
سریة بأسماء  تحویل الھبات والمساعدات المحلیة والدولیة إلى حسابات مصرفیة.2

.المسئولین أو أبناءھم أو أسماء وھمیة لحسابھم
.الاختلاس.3
بیة كتقدیم مستندات وھمیة معززة لعملیة سرقة المال العام بوسائل إداریة ومحاس. 4

الصرف تتصف أسعارھا بالمغالاة وعدم الواقعیة أو تنظیم رواتب بأسماء وھمیة أو عمل 
.مناقصات وقوائم تجھیز لیس لھا أصل  على  ارض الواقع

.الضریبيالتھرب.5
.استعمال الموجودات العامة لأغراض خاصة، 6
.لعام االمالاستعمالفيالإسراف. 7
.القروض الممنوحة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبدون غطاء ائتماني . 8
.العمولات الممنوحة للموظفین عن عقود خارجیة والمحولة إلى مصارف أجنبیة.9

.التربح من إعمال الوظیفة. 10
.حصول الموظفین على الإكرامیات والھدایا من أصحاب المصالح .11
)43: 2004عبد الفضیل ، ( .    الابتزاز.12
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:2003صور الفساد حسب اتفاقیة ھیئة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام -4
2003مما لا شك فیھ ان اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الاداري والمالي لعام 

د انجاز رائع تحقق بفضل جھود المنظمة الدولیة وانھا صك دولي جاء لمعالجة وباء الفسا
فأحكامھا قد شخصت الداء والدواء وارسلت رسالة لا یشوبھا الغموض بان المجتمع الدولي 
مصمم على مكافحة الفساد وكبحھ ، وتحذیر للفاسدین بأن السبل ستضیق علیھم مارحبت ، 

.فلا تسمح بعد الان بكسب غیر مشروع او خیانة لثقة العامة 
ت الى تجریمھا یمكن أجمالھا بالاتي  الفساد التي تضمنتھا الاتفاقیة ودعصورأن
)  :103، 2009زین العابدین ، )(108، 1995یاغي ،( 
.العامالقطاعفيالفساد.1

.مراكز الوزارات والرئاساتفيالفساد2 .

الخاصالقطاعفيالفساد3 .

.بالنفوذالمتاجرة4 .
.الوظیفةاستغلالإساءة. 5

.الخاصاعالقطفيوالاختلاسالرشوة6 .

.الأموالغسل7 .
.العمومیینالموظفینرشوة. 8

.المشروعالإثراء غیر9 .
في النظام السیاسي ) والقضائیةالتنفیذیة والتشریعیة(عدم الفصل بین السلطات الثلاث .10

وطغیان السلطة التنفیذیة بدرجات متباینة على السلطتین مما یؤدى إلى ضعف الرقابة 
.ذه السلطاتالمتبادلة بین ھ

.العدالةسیروإعاقةالإخفاء. 11
.عمومي موظفبواسطةتسیبھاأوتبدیدھاأوالممتلكاتباختلاسالفساد12.
.العامةالأموالوإدارةالمشتریات العمومیةفيالفساد.13
.شراء الأصوات والنفوذ السیاسي. 14
.إفشاء المعلومات السریة. 15

ـ:لي في المؤسسات الحكومیة العراقیة الفساد الإداري والما-5
في برلین 1993سنة ) وھي منظمة غیر حكومیة(تأسست منظمة الشفافیة الدولیة 

وتصدر تقاریرھا عن حالة الفساد في العالم وفق مؤشر یتألف من عشر درجات كلما زادت 
ني المنظمة الدرجة الممنوحة لدولة ما فیھ كان ذلك ارتفاع درجة مستوى الشفافیة بھا، وتب

تقریرھا  على  معلومات تجمعھا من رجال أعمال وأكادیمیین وموظفین بالقطاع العام في كل 
دولة من خلال تجربتھم في التعاملات الیومیة ثم تقوم المنظمة بتحلیل تلك المعلومات 
وتلخیصھا في تقریر سنوي ولا تتطرق المنظمة إلى البحث في فساد القطاع الخاص ، ویمكن 

رف على الفساد في العراق من خلال احتلالھ  المرتبة قبل الأخیرة متقدماً على السودان التع
في 2010فقط من بین الدول العربیة في تقریر المنظمة عن الفساد الإداري والمالي لسنة 

، منظمة الشفافیة الدولیة ) 2010- 2004(التقریر العالمي للفساد للأعوام ( الدول العربیة 
www. Transparency ,org (
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حالة الفساد الإداري في العراق من خلال تقاریر منظمة ) 2(و ) 1(ویوضح الجدولان 
.  الشفافیة الدولیة

) 2010من إعداد الباحثان وفقاٌ لتقاریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة : 1الجدول (
)www.transparency.org(

الدرجة المتحصلة الدولة الدرجة المتحصلة لدولةا
6.2 الامارات 6.3 سلطنة عُمان

5.7 الأردن 5.8 البحرین

4.9 تونس 5.9 قطر

3.4 سوریا 4.7 الكویت

3.4 السعودیة 3.4 مصر

3.1 لبنان 3.2 المغرب

2.7 الیمن 2.8 الجزائر

2.5 لیبیا 2.6 فلسطین

2.1 السودان 2.2 العراق

)2005مة الشفافیة الدولیة ، تشرین الأول تقریر منظ: 2الجدول  (
)www.transparency.org(

ترتیب العراق في الاستطلاعمجموع الدول المشمولة بالاستطلاعالسنة
2005159159
2007160159
2008160158
2010176175

ھو في ویتضح من الجدولین في أعلاه كبر حجم ظاھرة الفساد في العراق وخطورتھا ، ف
أدنى درجات سلم التقویم مقارنة بالبلدان العربیة ومجموعة البلدان العالمیة المشمولة 

وھذا ما یدعو إلى ضرورة الاھتمام بھذه الظاھرة الخطرة والبحث عن ..... بالاستطلاع 
. أسبابھا البیئة التي أسھمت في نموھا 

www.transparency.org
www.transparency.org
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:لمھتمة بمعالجة ھذه الظاھرة  الجھات المحلیة والدولیة الرقابیة وغیر الرقابیة ا-6
أناطت القوانین المحلیة التي أسست الجھات الرقابیة في العراق مسؤولیة مكافحة 

:والقضاء علیة والى الجھات الآتیة  الفساد 
وقوانین دیوان الرقابة المالیة وھیئة ) ( دستور جمھوریة العراق : ( الجھات المحلیة–اولاُ 

-) :المفتشون العمومیونالنزاھة العامة ومكاتب
الجھات الحكومیة-أ 
والذي یعتبر أقدم مؤسسة رقابیة ومھنیة في العراق  إذ : دیـوان الرقابــة المـالیــة : 1

.1927/ 3/ 9تأسس 
التي تأسست بمـوجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت المرقـم و: ھیئة النزاھة العامة : 2
.2004لسنـة ) 55(
والتي تأسست بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت : فتشون العمومیون مكاتب الم: 3
.2004لسنة ) 57(

الجھات غیر الحكومیة-ب 
)  2(الباب ) 1(الفصل ) 19(قد ضمن الدستور العراقي ومن خلال مضمون مادتھ 

للمواطن المشاركة بمعالجة الظاھرة من خلال تقدیـم شكـوى موقعة للجھات المختصة
بالإضافة إلى إعطاء دور لمنظمات المجتمع ) حق مصـون ومكفـول للجمیـع التقاضي (

.المدني في ھذا المجال 

:ـ  الجھات الدولیة ثانیاُ 
نظراُ لعالمیة الظاھرة وأثارھا السلبیة على المجتمع الدولي فقد سعت تلك الجھات ومن 

:ومنــھا خلال قوانینھا المنظمة لھا بمكافحتھا وبشتى الأسالیب والطرق، 
.منظمة الأمم المتحدة. أ  

.البنك الدولي. ب 
.صندوق النقد الدولي. جـ 

من أھم 2009الصادر سنة UNCACیعد الدلیل الفني لاتفاقیة الأمم المتحدة ضد الفساد 
الوثائق الصادرة من المنظمة والتي ظھرت للنور لتضافر جھود الخبراء الدولیین 

ھرة بغیة استعمالھ من قبل المشرعین وصانعي السیاسة في دول المختصین بمكافحة الظا
العالم بتعزیز التدابیر الرامیة لمنع ومكافحة الفساد بنحو أفضل وعلى  مستوى فعال، 
واسترداد الحقوق وتعزیز النزاھة والمساءلة مع سلامة إدارة الشؤون العامة والممتلكات ، 

ت التشریعیة للجھات المھتمة بذلك حیث تتضمن ویعتبر الدلیل أداة تشریعیة تضاف للأدوا
التعاون الدولي –إنقاذ القانون –التجریم –المنع : (فصول الاتفاقیة أربع ركائز ھي 

.وھي عناصر شاملة ومتعددة التخصصات للمكافحة الإستراتیجیة) واسترداد الموجودات
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:مكامن وأسباب الفساد الإداري والمالي في العراق - 7
الباحثان إن الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومیة العراقیة یجد بیئة یرى

: جیدة یمكن أن یكمن فیھا من خلال الآتي  
) 2010- 2003تعلیمات تنفیذ الموازنة الفدرالیة لجمھوریة العراق للسنوات ( 

ولغایة 2003العراقیة منذ سنة أن القارئ المھني للموازنة : الموازنة العامة للدولة .1
:یؤشر مجموعة من النقاط التي تؤدي إلى الفساد ومنھا2010

 ملیار 500یقارب 2010-2003أن حجم الموازنة العامة للدولة للفترة من
والتي تمتاز % 70حوالي ) الرواتب( دولار یمثل المستوى الأول منة 

الدولیة بھذا الشأن ووسع الفجوة بفروقات كبیرة بین الموظفین خلافاُ للمعاییر 
بین طبقات المجتمع ، كما وان النسبة المتبقیة المنفقة كمستلزمات سلعیة 

.وخدمیة لم تحقق أھدافھا في تحسین الخدمات 
 تضمنت الموازنة أبواب للصرف كمنافع اجتماعیة وبمبالغ كبیرة دون

الإفصاح للمجتمع بالیة الاستحقاق والتوزیع
ي تنفیذ مشاریع الموازنة الاستثماریة ، إذ تعتبر اللجان سوء التخطیط ف

مرتعاُ خصبا ) لجان المقاولات( المختصة بذلك وبكافة مستویاتھا ومسمیاتھا 
للفساد وأنتجت العدید من المفسدین المتخمین بالمال العام في ظل غیاب 
التطبیق الصحیح للقوانین وتعدد الجھات الحكومیة المصدرة للتشریعات 

لتعلیمات والتي تمتاز بعضھا بالعشوائیة في التطبیق من عدمھ بین سنة وا
وأخرى ، اخذین بنظر الاعتبار ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة وفشلھا في 
اكتشاف الفساد ولعدة أسباب وعدم توفر الإمكانیات لبشریة المھنیة في الجھات 

.الرقابیة الخارجیة 
 العامة للدولة من الجھات المختصة التأخر في المصادقة  على  الموازنة

.لأسباب شكلیة لا جوھریھ
 التأخر في تمویل الموازنة لبعض الوحدات الحكومیة أو التمویل وبمبالغ

.ضخمة في الشھر الأخیر من السنة
 الترھل الإداري في الھیكلیة العامة للدولة من حیث عدد الوزارات أو الوحدات

.الإداریة داخل الكیان نفسھ 
والتي تتمثل باللجان المختصة بذلك كلجان المشتریات ولجان الجرد : یا إداریة قضا.2

ولجان التعیین ولجان الترفیع والترقیة ولجان الایفادات الخارجیة ، إذ إن بعضھا 
تبني قراراتھا وفقاً لمصالحھا الخاصة وبشكل مفسد دون الالتفات إلى الاعتبارات 

.الدینیة والمھنیة والأخلاقیة

ن ھنا أن الفساد الإداري تحدیدا یرتكز على الأداء الضعیف أو السیئ المتقصد                    وم
للموظف في ھذه اللجان التي لا تؤدي دورھا على النحو المطلوب بغیة تحقیق 

.مكاسب مادیة للمفسد من خلال استعمالھ للسلطة العامة 

ات وصلاحیات ومسؤولیات تعدد الجھات الرقابیة دون الفصل الواضح لواجب.3
.جھة منھا ضمن قوانین موضوعیة عادلة ومھنیة واستقلال بالتنفیذ كل    
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:منھا عدیدةالفساد الإداري والمالي في العراق الى أسبابتفشيویرجع  الباحثان
صاحبة غیاب وضبابیة 2003في العراق بعد إحداث سنة والاقتصاديالسیاسيالتحول.1

.التحولیجیة ذلكإسترات
.والرشى في ظل غیاب المعالجة والتطبیقوالمحسوبیةالواسطةانتشار.2
الضوابطالسوق العراقیة بعشوائیة إمام السلع والمنتجات الأجنبیة وغیابانفتاح. 3

.الكمركیة وانعدامھا في اغلب الأحیان
ئولین الحكومیین لوجود التباین الكبیر في مستویات الرواتب الممنوحة للموظفین والمس. 4

إذ یشعر الكثیر من طبقات المجتمع ) مستوى الراتب والفساد( بین الاثنین طردیھعلاقة
.بالغبن وعدم العدالة 

الھیكیلیة الحكومیة بسبب فيتاریخيمرضوھوالحكومیةفساد بعض الإدارات. 5
.الحروب والقلاقل

بمكافحةالدولةتقومأنبضرورةیةالدولالمؤسساتمطالبةفيالواضحالتناقض. 6
.اقتصادیاً دور الدولةتحجیممسألةوبینوالقضاء على الفقرالفساد

لموظفيإفسادمنسببتھوماالأجنبیةوالمعوناتالحصول على القروضفيالتوسع. 7
علیھیستحقشيءلعملھالعامالموظفأداءواعتبارجمیع المستویاتعلى الدولة

.مصدرھامھما كانالمكافأة
ضعف الأداء الخدمي الحكومي في مجالي الصحة والتعلیم ، الأمر الذي أدى إلى إنشاء . 8

.والتعلیم ألخصوصيالخاصةالمستشفیات
.ضعف الوازع الدیني والتنشئة الأسریة والمدرسیة. 9

.ضعف الدور الإعلامي في توعیة المجتمع بمخاطر ظاھرة الفساد الإداري. 10
.في المجتمع وارتفاع تكالیف المعیشةالاستھلاكیةزیادة الأنماط.11
.الروتین وتعقید العمل الإداري. 12
.إتباع النظام الإداري المركزي عند اتخاذ القرارات. 13
أعادة الموظفون المفصولین سیاسیاُ إلى وظائفھم باجرات غیر دقیقة ، إذ تسرب معھم . 14

.الكثیر من المفسدین سابقاُ 
.ضعف الإجراءات القانونیة بحق المفسدین إداریا. 15
كثرة القوانین والأنظمة والتعلیمات ومصادرھا التي تنظم العمل الإداري والمالي . 16

.وضعف البعض منھا
.التستر على المفسدین وحمایتھم من قبل أصحاب القرار. 17
.ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة في الوحدات الحكومیة . 18
.غیاب الشفافیة في الأجھزة الحكومیة في العمل الإداري والمالي.19
.عدم مقدرة الأجھزة الرقابیة الخارجیة في الحد من ھذه الظاھرة . 20
.عدم اتخاذ خطوات جادة لوضع لبنات الحكومة الالكترونیة. 21

ومن استعراض مكامن وأسباب الفساد الإداري والمالي أعلاه نجدھا جمیعا تمحورت 
في ضعف النظام الإداري والرقابي في مؤسسات الدولة بصورة خاصة والبیئة العراقیة 

.بصورة عامة الأمر الذي یستدعي وضع إطار إداري رقابي یساعد في الحد منھا 
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المحور العملي/  المبحث الثاني
الإداري والماليإطار إداري ورقابي مقترح لمعالجة مكامن وأسباب الفساد

ات الدولة العراقيةفي مؤسس
الجانب التنظیمي وسبل المعالجة
:أنواع وحدات الجھاز الحكومي 

یتألف الجھاز الحكومي من مجموعات من الوحدات الإداریة والاقتصادیة تنظم في 
ھیكل تنظیمي إداري یتلاءم مع طبیعة المھام والمسؤولیات التي تتحملھا ھذه الوحدات 

.لأھداف العامة للدولة والدور الذي تلعبھ في تحقیق ا
:وتنقسم وحدات الجھاز الحكومي للدولة بصفة عامة إلى  مجموعتین رئیسیتین ھما 

الوحدات الإداریة الحكومیة- 1
وھي تلك الوحدات التي تقوم بأداء الوظائف السیادیة للدولة كالدفاع والأمن والقضاء 

لى توجیھ النشاط الاقتصادي الخ وكذلك الوحدات التي تقوم ع..... والصحة والتعلیم 
والاجتماعي للدولة وتسھم في إقامة البنیة الأساسیة للمجتمع كإقامة السدود والموانئ 

.والمطارات وتعبید الطرق والجسور وغیرھا 
الوحدات الاقتصادیة الحكومیة- 2

في تشمل المؤسسات التي تملكھا الدولة كلیا او جزئیا وتمارس النشاط الاقتصادي المتمثل 
إنتاج السلع وتقدیم الخدمات وتمثل ھذه الوحدات ما یسمى بالقطاع العام الذي یعتبر أداة 
الدولة في التدخل المباشر في مجالات النشاط الاقتصادي بالقدر الذي یتلاءم مع النظام 

.الاقتصادي وأھداف الحكومة من إنشاء ھذا القطاع 
صناعات الاستخراجیة والتحویلیة وتقوم تلك الوحدات بأنشطة عدیدة من أھمھا ال

وصناعات الأمن الغذائي والسلع والخدمات الضروریة والأساسیة مثل النقل الخارجي 
.الخ ...... والداخلي واعماال الائتمان والبنوك 

الوحدات الإداریة الحكومیة والیة التمویل-أولا
ناھا الحكومة ویتراوح یتسع ویضیق النشاط الحكومي تبعا للفلسفة الاقتصادیة التي تتب

نطاق النشاط الحكومي تبعا لذلك من امتلاك وإدارة كاملة لكل أنشطة الإنتاج والخدمات 
إلى الاقتصار على القیام ببعض الأنشطة الخدمیة الضروریة أو فیما یعرف بنظام الدولة 

.الحارسة التي تقوم بأنشطة الدفاع والأمن والعدل فقط 
المرتبط حسابیا ( لتمویل المركزي بشقیھ النظام المركزي ویعتمد النشاط الحكومي ا

في تنفیذ ) غیر المرتبطة حسابیا بوحدات الخزائن (والنظام اللامركزي ) بوحدات الخزائن 
.الموازنة العامة للدولة وإعداد الحسابات الختامیة 
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ر المقترح وللحد من ظاھرة الفساد الإداري والمالي فیما یتعلق بھذا المجال فأن الإطا
:یوصي بما یلي 

تحدید سیاسة موضوعیة بناءا  على  دراسة واضحة مكتوبة یعدھا ذوي الاختصاص - 1
لتبني الامتلاك والإدارة الكاملة لكل وسائل الإنتاج والخدمات أو الاقتصار على الحد 

.الأدنى منھا في القطاع الحكومي وخصخصة المتبقي منھا 
:اعتماد النظام الحكومي اللامركزي فقط وذلك للأسباب الآتیة –2

.أ ـ زیادة موارد الموازنة العامة بشكل كبیر
.ب ـ زیادة نفقات الدولة لتوفر الإمكانیات للتوسع في المجالات المختلفة للحكومة

ت جـ ـ توفر وتطور الكوادر الوظیفیة ومنھا الكفاءات المحاسبیة والمالیة في الوحدا
.                                  المختلفة بما یسمح بالا داره والرقابة على النظامالحكومیة 

.التنوع في المعاملات للوحدات الإداریة المختلفة نتیجة لتطور نشاطھا –د 
ھـ ـ ازدیاد عدد الوحدات الإداریة والمعاملات المالیة بشكل كبیر یشكل عبئا كبیرا على   

.الخزینة في حالة الارتباط  بھا 
وان اعتماد ھذا النظام سوف یحقق الإفصاح العادل ویعزز الشفافیة في الوحدات 

:الحكومیة من خلال الأتي 
أ ـ تمنح الوحدة الحسابیة في الدائرة المطبقة للنظام استقلالا محاســــبیا وتتحمل المسؤولیة  

ومدفوعات لات المالیة الناشئة لدیھا من مقبوضاتالكافیة في تنفیذ وضبط المعام
.وتسویات حسابیة وعقود والتزامات وأیة تصرفات مالیة أخرى

ـ القیام بأعمال الجرد والملاحظة والتفتیش وفحص السجلات وموازین المراجعة  وفق ب
.برنامج متخصص وبشكل مستقل وتحت إشراف الرئیس الأعلى  للدائرة 

حساب جاري لدى المصرف القریب من مقر عملھا یستخدم لتغطیة جـ ـ یفتح للوحدة
:وإیداع مقبوضاتھا النقدیة ویتم تمویل الحساب مننفقاتھا

:النقدیة/ أولا ـ  تخصیصاتھا من الموازنة ألعامھ للدولة ومن قبل دائرة المحاسبات 
مباشرة- )1(
عن طریق الوحدات الرئیسیة- )2(
ت خاصةالخزائن وفق تعلیما- )3(

ثانیا ـ یعتبر ھذا التمویل ھو المصدر الرئیسي الذي یحق للوحدة السحب علیھ لتغطیة 
).الإیرادات ،الأمانات(مصروفاتھا ولا یجوز زیادتھ بأیة من مصادر التمویل 

د ـ  جرد الموجودات الثابتة والمخزنیة وتثبیتھا بقیود نظامیھ متقابلة لأغراض توفیر 
.ة والرقابة علیھا مقومات السیطر

، التسجیل(ھـ ـ مراعاة مستلزمات الرقابة الداخلیة في الفصل بین الســـلطات 
.ضمن ھیكـلھا التنظیمي وتوزیع الواجبــات والصلاحیات ) الأمر بالصرف،الحیازة
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نتیجة التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي شھدھا البلد واتساع الدور الذي تلعبھ –3
في ھذا المجال والتقدم الدولي الحاصل في مجال العلوم الإداریة والسلوكیة والكمیة الدولة 

الأثر الكبیر في إفساح المجال لتطبیق أسالیب ووسائل أكثر تقدما في مجال الموازنة بصفة 
خاصة وفي مجال الرقابة والتخطیط وتقییم الأداء بالوحدات الإداریة بصفة عامة من خلال 

لأخرى من الموازنات وھي موازنة البرامج والأداء والموازنة والتخطیط تبني الأنواع ا
والبرمجة والموازنة الصفریة وعدم اعتماد الموازنة التقلیدیة فقط في عملیة التنظیم المالي 
لمقابلة النفقات العامة والإیرادات العامة وتحدید العلاقة بینھما كلا في مجال عملة للموازنة 

زنة الاستثماریة وبذلك تضیق الفجوة في إساءة استخدام المال العام وتحقیق التشغیلیة والموا
:الاستخدام الأمثل لھ من خلال الأتي 

تحقیق رقابة فاعلة وترشید الإنفاق الحكومي وخفض تكالیف انجاز الأنشطة –أ 
.والبرامج الحكومیة 

نشطة الموكلة خلق أساس مناسب لمحاسبة المسؤولیة لكل مركز مسؤولیة عن الأ–ب 
.إلیة 
تحقیق الاستخدام الأفضل لموارد الدولة وتخفیض الأعباء عن المواطنین من - جـ 

.خلال خفض معدلات الضرائب 
استخدام الأسالیب العلمیة في مجال اتخاذ القرارات من حیث تحدید البدائل –د 

.وتقییمھا لاختیار البدیل الأفضل ومتابعة تنفیذه 
صة كاملة للوحدات الإداریة للمشاركة في عملیة التخطیط واتخاذ إتاحة الفر-ھـ 

.القرارات 
مشاركة الوحدات الإداریة بكافة مستویاتھا یترتب علیھ إن تكون الأھداف –و 

والمعاییر واقعیة تحظى بقبول واقتناع العاملین مما یخلق لدیھم الحافز على الأداء 
ة المراجعة والتقییمبكفاءة اكبر ویفر المناخ المناسب لعملی

یعتبر الحساب الختامي التقریر النھائي الذي تعده الجھات الحكومیة المختلفة في نھایة - 4
كل فترة مالیة لیعبر عن الإعمال والأنشطة التي تمت خلال الفترة وان إعداد الحساب 

فیجب الختامي وقائمة المركز المالي وفق الأصول والقواعد المعتمدة وفي الوقت المناسب 
ان تلتزم جمیع الوحدات الحكومیة بالمواعید المحددة لدورة المیزانیة ویعبر مدى الالتزام 
بتلك المواعید عن كفاءة أداء الأجھزة التنفیذیة القائمة بعملیة المیزانیة لكل مرحلة من 
مراحل دورة المیزانیة وبیان الأسباب والعوامل التي ساھمت في تقدیم او تأخیر كل مرحلة 

ما یلقي الضوء  على  مواطن القوة والعمل على  تعزیزھا وعلى مواطن الضعف والعمل م
.على  تلافیھا أو معالجتھا  
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ویمكن تلخیص أھم الإجراءات والقواعد المحاســـبیة والإداریة بإعداد الحســـاب 
:الختامي للدولة بما یلي 

.د الحساب الختامي تصدر وزارة المالیة تعمیما یبین قواعد ومواعید إعدا- 1
.تعد كل جھة حسابھا الختامي وتقدمة إلى وزارة المالیة - 2
تقوم وزارة المالیة بدراسة الحساب الختامي لكل جھة وإبداء ملاحظاتھا وإجراء - 3

.المناقشة مع مندوبي الجھات المختلفة 
ي بعد إجراء التصحیحات وتنفیذ ملاحظات وزارة المالیة فیما یتعلق بالحساب الختام- 4

لكل جھة، تقوم وزارة المالیة بإعداد الحساب الختامي للدولة ككل ، كما تعد وزارة 
.المالیة تقریرا عن ھذا الحساب بما یكفل إظھار حقیقة المالي عن السنة المالیة السابقة

.یعرض الحساب الختامي والتقریر على مجلس الوزراء لمناقشتھ وإقراره - 5
.ة المالیة صورة من حسابھا الختامي تقدم كل جھة إلى  دیوان الرقاب- 6
تقدم وزارة المالیة إلى دیوان الرقابة المالیة الحساب الختامي وقائمة المركز المالي - 7

لغرض المصادقة علیة واعتماده بأنة یعبر بصورة حقیقیة عدالة عن المركز المالي 
.ونتیجة نشاطھا وتدفقاتھا النقدیة للسنة المعنیة 

الحساب الختامي إلى السلطة التشریعیة لمناقشتھ وإصدار القانون یقدم مجلس الوزارة - 8
.الخاص باعتماده 

یرحل إلى المال الاحتیاطي العام أو یسحب منھ ما یسفر عنھ الحساب الختامي من - 9
.فائض أو عجز عن السنة المالیة 

الوحدات الاقتصادیة الحكومیة والیة التمویل: ثانیا 
اقتصادیة من خلال مشاریع استثماریة بناءا على دراسات تقوم الدولة بإنشاء وحدات

مسبقة تحدد أھمیتھا والأھداف المرجوة منھا للبیئة والمجتمع ، وتكون ھذه الوحدات 
الاقتصادیة مملوكة للدولة لكن إدارتھا وتمویلھا یكون ذاتیا من الموارد التي تحققھا نتیجة 

.ح ممارسة نشاطھا الاقتصادي الھادف  إلى  الرب
تستخدم ھذه الوحدات الممولة ذاتیا النظام المحاسبي الموحد ونظام الموازنات التخطیطیة 
في تنظیم وإدارة مواردھا وتزداد أھمیة النظم المحاسبیة الموحدة كأداة فعالة في التخطیط 
المركزي للاقتصاد حیث تستخدم الأسالیب المحاسبیة والموازنات الاقتصادیة في التخطیط 

.ادي والاجتماعي وتحقیق العقلانیة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة بالكامل الاقتص
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وللحد من ظاھرة الفساد الإداري والمالي فیما یتعلق بھذا المجال فأن الإطار المقترح 
:یوصي بما یلي

ینبغي ضمان إطار قانوني وتنظیمي للمؤسسات الحكومیة الممولة ذاتیا یحقق مرونة في 
إذ إن ھذه المؤسسات مع شركات القطاع الخاص تتنافس لكي نتجنب التشویھ الأسواق

- :السوقي ، وإفساح ألفرصھ إمامھا للتطور بما یضمن الاستمراریة من خلال ما یلي  
مسؤولة عن تأدیة حق الملكیة للدولة ، وتكون بمثابة ) المستثمر المالك(تأسیس ھیئة مستقلة -أ

الحكومیة والتي تمثل المجتمع المالك الحقیقي للمال العام ،  الجمعیة العمومیة للمؤسسات  
.على  أن لا تشترك بإدارة ھذه المؤسسات وإنما تقوم بدورھا الرقابي  فقط 

أن تمارس الدولة دور المالك الفاعل طبقا لھیكل تنظیمي مكتوب وواضح للحفاظ على  -ب
.المال العام الذي ھو حق لكل فرد من المجتمع الذي تمثلھ

إصدار التشریعات والقوانین والتعلیمات مع وضع النظم اللازمة لتحدید العلاقات بوضوح -جـ
ومجالس إدارات المؤسسات الحكومیة والإدارات ) المستثمر المالك(بین الھیئة المستقلة 

.التنفیذیة فیھا 
تحقیق الرؤیة رفع أداء المؤسسات الحكومیة وإعطاء السلطة اللازمة إلى مجالس إداراتھا ل-د

الإستراتیجیة لھذه المؤسسات و تحدید طبیعة العلاقة مع الإدارات التنفیذیة لتحقیق الأھداف 
.المرتبطة بھذه الرؤیة 

لممارسة دوره الرقابي للمحافظة  ) دیوان الرقابة المالیة(تكوین دور فاعل للمدقق الخارجي -ھـ
.والمالي على  المال العام والقضاء  على  الفساد الإداري

بما یھدف إلى  ) دیوان الرقابة المالیة(الحفاظ على الحوار المستمر مع المدقق الخارجي -و
.تطویر المؤسسات الحكومیة وبما یسمح بمرونة كافیة لتحقیق أھدافھا وبصورة شفافة 

على  المؤسسات الحكومیة مواجھة شروط المنافسة مع القطاع الخاص والنفاذ إلى  -ز
.والتعامل مع المؤسسات المالیة بحیث تبنى على أساس قاعدة تجاریة بحتھ السوق

الاقتصادیة لتأمین ربط حسابات تلك للمنشاتتفعیل عرض وتبویب الحسابات - ح 
الوحدات بالحسابات القومیة مباشرة وذلك عن طریق النظام المحاسبي الموحد الذي 

یا موحدا یوفر قاعدة عریضة من جرى تصمیمھ بشكل یجعلھ نظاما محاسبیا وإحصائ
البیانات والمعلومات تتعدى في إبعادھا الاحتیاجات الإداریة والمالیة للوحدات 
الاقتصادیة ویكون مصدرا رئیسیا للبیانات والمعلومات الاقتصادیة والإحصائیة 
والمحاسبیة التي من شأنھا خدمة إطراف متعددة من أبرزھا أجھزة التخطیط 

ھاز المركزي للإحصاء الذي تقع على عاتقة مسؤولیة إعداد الحسابات الاقتصادي والج
.القومیة 
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الجانب الرقابي وسبل المعالجة
تقوم الھیئات الثلاث دیوان الرقابة المالیة وھیئة النزاھة والمكاتب المفتش العام بالدعم 

لعام واستغلال النفوذ المتبادل لعملیات مكافحة الفساد والمخالفات القانونیة وإھدار المال ا
:وبھدف تحقیق ذلك یسعى الإطار المقترح الى 

السعي الى تطویر القوانین والأنظمة للأجھزة الرقابیة لتمكینھا من أداء واجباتھا وتحقیق - 1
.أھدافھا 

التقلیل من ایجة التباین بین التشریعات والأنظمة المالیة والرقابیة في الجھات الإداریة - 2
.قتصادیة والوحدات الا

نشر الوعي الرقابي في الجھات الخاضعة للرقابة بما یخلق بیئة سلیمة لمعالجة ظاھرة - 3
.الفساد الإداري والمالي ویحقق اعلى درجات الشفافیة 

وفي ضوء ذلك فأن الطار المقترح یحدد بعض الإصلاحات في القوانین والأنظمة الرقابیة وكما 
:في أدناه 

:لیة دیوان الرقابة الما
مر یمثل دیوان الرقابة المالیة العراقي رقابة الجھة التشریعیة على الجھة التنفیذیة و

:وھي المالیةالرقابةقوانینمـنقانونبصدورمنـھاكلتتمـثلمتعاقبةمـراحلبأربعالدیوان
م1967–م 1927منالأولى المرحلة

م1980–م 1968المرحلة الثانیة من   
م1990–م 1980الثالثة من  المرحلة 

ولحد ألان–م 1990المرحلة الرابعة من 

لغرض توضیح دور ومھام واختصاصات دیوان الرقابة المالیة وزیادة فاعلیتھ في 
المساھمة برفع مستوى أداء أجھزة الدولة ، ولتمكین ھذا الدیوان من توفیر متطلبات العمل 

خدمیة ومعلومات سواء لغرض إبداء الرأي الرقابي وما یحتاجھ من موارد ومستلزمات 
بحقیقة الأوضاع المالیة ونتائج النشاط أو لتقویم مستوى أداء الأجھزة التنفیذیة المشمولة 

ولغرض إیجاد ھیاكل تنظیمیة وإداریة تناسب مراحل تطور الاقتصاد الوطني ، برقابتھ
ختصاصاتھ علیھا، ولتوفیر وتعطي الدیوان المرونة الكافـیة فـي تخـطیط وتوزیع مھـامھ وا

الأشراف المركزي اللازم لتوجیھ العمل الرقابي وتطویر قواعد وأصول وطرق ووسائل 
تنفیذه وتقویم نتائجھا ، إضافة لتمكین ھذا الدیوان من تغطیة جمیع الدوائر ومنشآت الدولة 

ة یجب إن في محافظات القطر بأعمال الرقابة والتدقیق بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلی
:یقوم الدیوان بما یلي 
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توسیع نطاق عمل الدیوان من حیث الجھات الخاضعة لرقابتھ ومن حیث أنواع -أ 
.المعاملات الناشئة في تلك الجھات 

منح الدیوان صلاحیات مالیة وإداریة وفنیة وقضائیة تمكنھ من أداء عملة بمھنیھ -ب
-:وحیادیھ ومنھا  

.زانیة الدیوان بأعلى مجلس ضمن الدیوان حصرا إعداد وتنفیذ می-أولا
.یكون من شأن الدیوان حصرا تعیین موظفي الدیوان وتنظیم شؤونھم-ثانیا
منـح الدیوان صلاحیة إحالة المخالفین إلى  لجان الانضباط والمحاكم المختصة بعد -ثالثا

.التحقیق معھم 
تھ عن العمل بصورة مؤقتة وضمن ضوابط تخویل الدیوان سحب ید المخالف أو تنحی–رابعا 

.واضحة ومكتوبة 

.أھمیة التأھیل وتطویر قابلیات كوادر الدیوان بصورة مستمرة وفاعلھ-خامسا
.منح منتسبي الدیوان ببعض المزایا كمنح العلاوات الإضافیة والمخصصات الرقابیة -سادسا
تداء من رقابة المشروعیة مرورا برقابة یخول الدیوان مزاولة مختلف أنواع الرقابة واب- سابعا

.الأداء والرقابة الاجتماعیة وصولا إلى الرقابة الشاملة 
تخویل الدیوان حق طلب تعدیل القوانین والأنظمة والتعلیمات في حالة اعتقاد الدیوان بان - ثامنا

.مرد النقص في الكفاءة ھو نقص في التشریع 
ر إلى  مختلف المستویات الإداریة إلى  جانب رفع تقریر تخویل  الدیوان رفع التقاری- تاسعا

.سنوي خاص إلى السلطة التشریعیة 
.منح الدیوان سلطة الرقابة المالیة لبعض الحصانات القانونیة - عاشرا

یكون للدیوان الحق في محاربة الفساد من خلال تقاریره التي یصدرھا  –احد عشر 
ق محلیة ومعاییر دولیة من خلال التحقق من أھداف صورة مھنیة وفق قواعد وأدلة تدقی

.الوحدة الخاضعة للرقابة ومدى تحققھا
تطویر وتوسیع دور وحدات المعلومات وذلك لتأمین الحصول على المعلومات -جـ 

في اوقاتھا المحددة وتطویر وسائل الحفظ والتوثیق من خلال استخدام المطلوبة  
.الكومبیوتر اتكنولوجی

أنشاء وتعزیز وحدات اواقسام للعلاقات العامة تتولى نشر الوعي الاعلامي بأھمیة –د 
.الرقابي ودوره في المحافظة على المال العام العمل    
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:ھیئة النزاھة العامة 

المنحل ( تم تفویض مجلس الحكم)  55(بقرار صادر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 
للنزاھة تختص بمحاربة الفساد في العراق الذي استشرى في البلاد بإنشاء جھاز ) حالیا

.إثناء حكم حزب البعث لان تنفیذ إجراءات منع الفساد كان اعتباطیا و غیر منظم  
ویكون ھذا الجھاز المسئول عن مكافحة الفساد مستقبلا في تنفیذ وتطبیق قوانین ومعاییر 

ضافیة عند الضرورة وتنفیذ مبادرات لتوعیة الخدمة العامة وكذلك اقتراح إي تشریعات إ
وتثقیف الشعب العراقي بغیة تقویة مطالبة بإیجاد قیادة نزیھة وشفافة تتسم بالمسؤولیة 

.وتخضع للمحاسبة 
من اجل مشاركة ھذا الجھاز بصورة فعالة في القضاء  على  آفة الفساد الإداري والمالي 

:یجب إن یقوم بما یلي 

إعمال الفساد والتحقق منھا وتصبح طرفا في القضیة عند عرضھا  النظر في قضایا - 1
.على  قاضي التحقیق والمحكمة المختصة 

استلام شكاوى الفساد بصورة تضمن حمایة مقدم الشكوى أو المخبر عنھا  - 2
.والتحقیق فیھا بمھنیة عالیة 

ة إلزام المسؤولیتین بتقدیم تقریر عن ذمتھم المالیة والتأكد من ذلك بصور- 3
.موضوعیة

.إصدار القواعد والمعاییر التي تعزز النزاھة والسلوك الأخلاقي لموظفي الدولة - 4

اقتراح التشریعات اللازمة للقضاء على الفساد وتنمیة ثقافة النزاھة والاستقامة - 5
.والشفافیة والخضوع للمحاسبة والتعامل المنصف في الحكومة 

الدولة خاصة عن مضار الفساد الدینیة نشر برامج توعیة لعموم المجتمع ولموظفي - 6
.والدنیویة

:مكاتب المفتشین العمومیون 

بإنشاء مكاتب للمفتش ) 57(بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة أیضا تم إصدار القرار رقم 
العام في كل وزارة للقیام بإجراءات التدقیق والتفتیش والتحقیق وفق قانون خاص یصدر 

.بذلك 
مج فعال یتم بموجبھ إخضاع جمیع الوزارات لإجراءات التدقیق والتحقق ولأجل إنشاء برنا

وذلك لرفع مستویات المسؤولیة والنزاھة والإشراف على الوزارات وكذلك لمنع حالات 
الخطأ والغش والتزویر والإسراف وإساءة استعمال السلطة یجب ان یكون تتوافر لھذا 

:الجھاز المقومات الثلاثة الآتیة 
جات الاستقلال وعلى مستوى كل وزارة من خلال عدم ربط ھذه المكاتب أعلى در- 1

.بالوزیر المختص 
رفد المكاتب بموظفین من ذوي الخبرة والاختصاص وان یتمتعون بكفاءة ونزاھة - 2

.عالیة 
إن تقوم المكاتب بتغطیة جمیع نشاط الوزارة المعنیة وفي جمیع مناطق العراق - 3

.خلال السنة المالیة 
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-:وركائز الإطار المقترح قواعد 

وھكذا وفي ھذا الإطار لابد من توفر مجموعة من القواعد أو الركائز التي تساھم في 
تعزیز وتدعیم نظام إداري رقابي یضمن تقییم ممارسة سلطة إدارة المنظمة وفقا 

-:لمجموعة مبادئ وقیم مھنیھ وأخلاقیھ وفیما یلي أھم ھذه القواعد ومتطلبات تكوینھا 

من خلال إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحیح والذي یتحقق من -:الانضباط -أ
-:خلال
.بیانات ومعلومات واضحة للجمھور : أولا 
.التقدیر الصادق والعادل لحقوق الملكیة : ثانیا 
.الاستخدام الأمثل للموارد : ثالثا 

.الالتزام بالأعمال الرئیسیة المحددة بوضوح : رابعا 
.وجود الحافز لدى الإدارة تجاه تحقیق أھداف المؤسسة : ا خامس

من خلال عدم وجود تأثیرات غیر لازمة نتیجة ضغوط والتي تتحقق -:الاستقلالیة -ب
:من خلال

.عدم تدخل المستثمر المالك بإدارة المؤسسة : أولا 
.وجود رئیس مجلس إدارة مستقل عن الإدارة العلیا التنفیذیة : ثانیا 

یرأس كل منھا ) التدقیق ، والمكافئات ، والتعیینات(وجود لجان متخصصة : ـا ثالث
.عضو مجلس إدارة مستقل 

.وجود مدققین حسابات خارجیین یتمتعون بالمھنیة والاستقلالیة والموضوعیة : رابعا 
وجود نظام رقابة داخلیة جید ، مع تفعیل دور التدقیق الداخلي من خلال تحقیق : خامسا

استقلالیة لھ ورفده بموظفین أكفاء بالإضافة إلى ممارسة أعمالھ على أعلى 
.جمیع أنشطة المؤسسة 

.عدم وجود ممثلین للبنوك أو كبار الدائنین في مجلس الإدارة : سادسا 

من خلال إظھار وتقدیم المعلومات الضروریة عن المؤسسات للإطراف -:الإفصاح -جـ
- :ستقبلیة وھو الذي یتحقق من خلال التي لھا    مصالح حالیة أو م

الإفصاح عن الرؤیة التي تحدد إستراتیجیة المؤسسة والأھداف اللازمة لتحقیقھا : أولا  
.
.الإفصاح العادل والصادق عن التقاریر والقوائم المالیة : ثانیـا  
.إتاحة البیانات التفصیلیة ونشر المعلومات بصفة دوریة : ثالثـا  
.ق المعاییر المحاسبیة والتدقیقیة الدولیة تطبی: رابعا 
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- :من خلال تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدث وھي التي تتحقق من خلال - :الشفافیة -د
.نشر التقریر السنوي في موعده : أولا  

.عدم تسریب المعلومات قبل الإعلان عنھا بشكل موثوق منھ : ثانیـــا 
.معلومات السوقیة الحساسة الإفصاح الفوري عن ال: ثالثـــا 
.توفیر أمكانیة وصول أصحاب المصالح إلى الإدارة العلیا : رابعـا 
.تحدیث المعلومات في موقع الكتروني مخصص في شبكة الانترنت : خامسا
أمكانیة الوصول إلى حقیقة الأوضاع والموجودات في المؤسسة مع جعل كافة : سادسا

.قة ما یتم فیھا الأطراف على  معرفة كاملة بحقی
التي تكون أمام جمیع الأطراف ذوي المصلحة في المؤسسة و تتحقق من -:المسؤولیة -ھـ

:خلال
.وجود أعضاء من خارج المؤسسة في مجلس الإدارة : أولا 

.الاجتماعات الكاملة والدوریة لمجلس الإدارة : ثانـــیا 
.بالرقابة وعملیة التدقیق الفاعل قدرة أعضاء مجلس الإدارة على  القیام : ثالثـــا 
.وجود لجنة تدقیق تقوم بمھامھا بصورة كفوءة وفاعلة : رابعا 

عدم التفریط أو التھاون في أي عملیات خداع أو تلاعب أو فساد أو احتیال ونصب : خامسا 
.
حاضراً أو (عدم التفریط أو التھاون في أي من العملیات التي یكون من شأنھا : سادسا 

.إلحاق الضرر بمصالح المؤسسة وأصحاب المصالح الآخرین ) قبلاً مست

إمكان تقییم وتقدیر أعمال مجلس الإدارة والإدارات التنفیذیة التي تتحقق من :المساءلة -و
:خلال
.وضع آلیات وضوابط لمحاسبة الموظفین التنفیذیین : أولا 
.ح الشخصیة ممارسة العمل بعنایة مھنیة والترفع عن المصال: ثانیا 
.التحقق الفوري في حال إساءة الإدارة العلیا : ثالثا 

اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد الأفراد الذین یقومون بالإساءة إلى أموال المؤسسة : رابعا 
.أو یتجاوزن حدودھم 
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یجب احترام حقوق مختلف المجموعات من أصحاب المصلحة في المؤسسة             - :العدالة -ز
-:ویتحقق ذلك من خلال 

.حمایة المساھمین من عامة الجمھور : أولا 
.إعطاء المساھمین حق الاعتراض عند إساءة حقوقھم : ثانیا 
.المكافئات العادلة لأعضاء مجلس الإدارة وفي ضوء انجازاتھم : ثالثا 

.ت سھولة طرق الإدلاء بالأصوا: رابعا 
.المعاملة العادلة للأقلیة في حالة وجودھم : خامسا 
.المعاملة العادلة لأصحاب المصلحة الآخرین : سادسا 
.التأكد من عدم وجود أي تحیز أو عدم النزاھة : سابعا 
التأكد من عدم إخفاء أي معلومات أو بیانات لفئة أو جھة معینة على  حساب فئة أو : ثامنا 

.جھة أخرى 

النظر إلى المؤسسة بوصفھا المواطن الجید وھي التي تتحقق -:لمسؤولیة الاجتماعیةا-ح
- :من خلال

.وجود سیاسة تعیین أو توظیف واضحة وعادلة : أولا 
.وجود سیاسة واضحة تؤكد التمسك بالسلوك الأخلاقي وعدم تشغیل الأحداث : ثانیا 
.ات غسیل الأموال عدم التعامل مع المؤسسات الإرھابیة ونشاط: ثالثا 

.وجود سیاسة واضحة عن المسؤولیة الاجتماعیة ومنھا المحافظة على  البیئة : رابعا 
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الاستنتاجات والتوصیات
:الاستنتاجات 

ضعف التنظیم الإداري في ھیكل الدولة العراقیة وأدوات التخطیط الاقتصادي - 1
:والیات التمویل ومن أھمھا 

الھیكل العام للدولة من حیث عدد الوزارت والوحدات الإداریة الترھل الاداري في –أ 
.داخل الكیان نفسھ 

اعتماد الموازنة التقلیدیة فقط في عملیة التخطیط والتي تضمنت في متنھا تحدیات –ب 
:كبیرة منھا 

بطالة مقنعة حیث تشكل رواتب الموظفین النسبة العظمى من الموازنة مقابلة : اولا 
.ضة إنتاجیة منخف

.تضمنھا أبواب للصرف دون الإفصاح عن ماھیتھا وأسباب والیات صرفھا : ثانیا 
.عدم الدقة في التخطیط  للمشاریع الاستثماریة ومدى الاستفادة منھا : ثالثا 

اعتماد النظام الحكومي المركزي في معظم دوائر الدولة العراقیة مما یخلق -جـ 
.الإداري والمالي حلقھ إضافیة قد تكون مرتعا للفساد

تداخل وتعدد الجھات الرقابیة التي تخضع لھا المؤسسات الحكومیة مع ضعف - 2
التنسیق فیما بین ھذه الجھات مما یؤدي إلى التقلیل من فاعلیة الدور الرقابي لتلك 

.المؤسسات 

قصور القوانین والأنظمة التي تحكم الجھات الرقابیة وضعف الوعي الرقابي لدى - 3
.والجھات الخاضعة للرقابة من مؤسسات ووحدات حكومة المجتمع

التباین الكبیر بالتشریعات والأنظمة المالیة والرقابیة في الجھات الاداریة - 4
والوحدات الحكومیة
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:التوصیات 
اعتماد الإطار المقترح لیكون اللبنة الأولى لتصمیم نظام متكامل للحد من ظاھرة - 1

ادنى مستویاتھا مقارنة بالبیئة الدولیة ،  إلىي وتشذیبھاالفساد الإداري والمال
ومساعدة الجھات الحكومیة ومنھا الرقابیة في معالجة تلك الظاھرة من خلال وضع 
القواعد وبیان المقومات وتحدید المستلزمات الواجب توافرھا من بناء نظام إداري 

.ورقابي صحي في البیئة العراقیة 

متلكات الوحدات الحكومیة من خلال تنسیق الجھود بین الجھات إحكام الرقابة على م- 2
) دیوان الرقابة المالیة ، ھیئة النزاھة ، مكاتب المفتشون العمومیون ( الرقابیة 

.لحمایتھا من الضیاع او الاختلاس أو سوء الاستخدام 

دات الإفصاح عن النتائج المالیة والاقتصادیة للأنشطة والبرامج التي تنفذھا الوح- 3
الحكومیة من حیث الالتزام بنفقات ھذه البرامج والأنشطة وكذلك إظھار ما حققتھ من 

.مخرجات 

رفع أداء أجھزة الرقابة الداخلیة وإعادة النظر بأنظمتھا ووضع المعاییر اللازمة لذلك - 4
( مع ضرورة التنسـیق وبناء جسـور التعاون المھنیة مع أجھزة الرقـبة الخارجـیة 

) .قابة المالیة ، ھیئة النزاھة ، مكاتب المفتشون العمومیون دیوان الر

الاستفادة قدر الإمكان مما یطرح عالمیا من أفكار ورؤى وأسالیب إداریة ورقابیة - 5
وتوصیفھا بما یناسب خصوصیة البلد في ھذا المجال من خلال إقامة الندوات العلمیة 

.التي تتولاھا الجھات المختصة 
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